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 إشكالية الدفع بعدم دستورية المعاهدات الدولية
 6182من دستور 811على ضوء المادة  

 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية  82-81والق انون العضوي  
 (بين النظامين المصري والجزائريمق ارنة  )

 عمار زورقي وليد  .د/ط
 درياس زيدومة  .د/أ :فار شإ

 1رئاز لجا ةعماج
 :الملخص

الووأ أحا ووف لد ووراد الوود   اعوود   1016 مووا الدووولور الجزائوور  ل وودة 111المقوواي يلع ووص اوودة الموواد  موضووو     
الود   اعود  وكيفيوا  حطبيوص المحدد لشوروط  16-11ا الدة القانون العضو  رقم ذوجاء حطبيقا له، وقد الدولورية

 ية الرقااوووة البعديوووة لدوووولورية   صووواأعطوووي ل م  وووت الدوووولور  موووا الدوووولور 111الدوووولورية،  نووولم نوووة المووواد  
 أن أ ، ومووا  ووة أصووبف اامفووان اط ووراد الطعووا اعوود  دووولوريلنا   اعوود أن  ححووبف نا ووذ   دا  يووا المعاهوودا  الدوليووة

 الوطدية المؤوت الدولور  يقحد  قط اللشريعا  
لمعاهووودا  اقووووان  و دووولورية الالمؤووووت الدووولور  ووووو   عوووا مووا الجنوووا  الووأ  وووص لهوووا الطعووا اعووود   أنوهوولم     

هوووووذا الدوووووولور يعووووود حراجعوووووا اشووووو ن  أن أ    1016 الدوليووووة  وجوووووت اللعوووووديا  الوووووأ طووووورأ  ع ووووو  دوووووولور وووووودة
 .ع   دولورية المعاهدا  الدولية لهرقاا لدىصا يا  المج ت الدولور  

المعاهوودا  دووولورية القوووان  و  لووذ  اووودد منمووة الرقااووة ع وو المحوور  اواللشووري   دووولور لهووو الوواي االد ووبة  وكيوو  
 .  اعد مقارنة  كا  الدظام  الجزائر  والمحر  ولية ل محفمة الدولورية الع ياالد
في هوذا المقوواي نقووو  الح يوولم ح وولم اطوجووه المأووار  لدبوو  رأيدوا في موود   دوديووة وقحووور رقااووة المج ووت الدووولور  ع وو   

دولورية المعاهدا  الدولية مقارنة ادوره في رقااة ع و  دوولورية القووان  واالمقارنوة أيضوا مو  موا هوو جوار  اوه العمولم 
 .في الدولور واللشري   المحر 

Summary: 

      Subject of the article hangs in text of the substance 188 from the Algerian 

constitution to sharpened 2016 which the individuals allowed for the 

constitutional pushing in lack, and already and number 16-18 came application 

consequently the organic text the law definitive for conditions the constitutional 

pushing in lack, so is text of the substance 188 from the constitution gave for the 

constitutional council dimensional competence the supervision for 

 01/00/1019:تاريخ النشر 11/01/1019: تاريخ القبول 16/01/1019:تاريخ ارسال المقال
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constitutionalist of the treaties international, and from then possibility of the 

individuals became in the defamation in lack constitutional her? Mother that the 

constitutional founder intends only the national legislations? 

  Is and that the constitutional founder is capacity actually with regard to which 

be true the constitutional defamation in lack the laws and the international 

treaties pursuant to the modifications have fun which constitution of year 2016 

occurred on? Mother that the constitution raved retreat promises concerning 

competences of the council constitutional enemy aalrqaabth on constitutionalist 

of the treaties international. 

  How he the situation in the ratio for the constitution and the legislation the 

Egyptian legislation who task of the supervision on constitutionalist of the laws 

supports and the constitutional treaties international for the court high? 

   In the article raved analysis of that faces straightens in agitated with 

comparison her with the Egyptian regime to gives to patching disagreed our in 

all question agitated. 

 
 دـــــــتمهي
المعاهدا  الأ يحادق ع ينا رئيت الجمنورية   ت : " 1 1016دولور ودة ما  110حدة الماد      

 " .الشروط المدحوص ع ينا في الدولور ح مو ع   القانون
و قا لدوضا  الأ يدة ع ينا  2 يفنم ما هذا الدة الدولور  أنه   رد اللحديص ع   المعاهد  الدولية      

الدولور ححبف نا ذ  دا  يا ولها قو  م زمة اتجاه اط راد      والمؤو ا  ويمفا لفلم ملقاض اللم لم بها أما  
 .القضاء
كما يفنم ما هذا الدة أن المعاهدا  الدولية تحللم مرحبة أع   ما القوان  وأدني ما الدولور، وااعلبار أنه       

،  قد كان ما الاز  أن  3 المقرر  لا ترا   قوق و ريا  اط راد، إقرار مبدأ وياد  الدولور وع وه ما الضمانا 
تخض  القاعد  القانونية اطدنى ل قاعد  اطع   مدنا، وما  ة كان يلع  أن يخض  اللشري  وكذا المعاهدا  الدولية 

 .ط فا  الدولور ااعلباره الوثيقة اطواوية في الدولة
وفي هذا الحدد حبايدف أنظمة الدوي المقارنة  يما يخة م  لة الرقااة الدولورية ع    القوان  والمعاهدا      

والاحفاقيا  الدولية،  ما الدوي ما اعلمد أو وب الرقااة القضائية مألم الولايا  الملحد  اطمريفية ومحر ال ذان 
  ا لاف ا  الدظام ، ومدنم ما اعلمد نظا  الرقااة  ولا  ل  نا  القضائية منمة الرقااة الدولورية م

 .ال ياوية مألم  رن ا والجزائر ال ذان اوددا ح لم المنمة ل م  ت الدولور 
اودد ل محفمة الدولورية الع يا دون غيرها منمة  4 1991وبلمبر  11ادر الاريخ  الدولور المحر  الح     

 1999ل دة  81الدولية، وجعلم ذا  الدولور وكذا القانون رقم  الرقااة ع   دولورية القوان  والمعاهدا 
 .طبيعة المحفمة أنها هيئة قضائية م لق ة اذاتها 5 1999أو   19الحادر الاريخ 
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،  6أما الدولور الجزائر   قد اودد منمة الرقااة ع   دولورية القوان  والمعاهدا  الدولية ل م  ت الدولور      
االإضا ة إلي الا لحاصا  اط رى الأ  وللنا إياه صرا ة أ فا  أ ر  في " مده ع    116 قد نحف الماد  

 " .الدولور، يفحلم المج ت الدولور  ارأ  في دولورية المعاهدا  والقوان  واللدظيما  
اللحديص إذا ارح ى المج ت الدولور  عد  دولورية معاهد  أو احفاق أو احفاقية  ا يلم "  190كما حدة الماد  

 ".ع ينا 
يمفا إ طار المج ت الدولور  : "  ما الدولور 111نحف الماد   1016 و وجت اللعديلم الدولور  ل دة    

االد   اعد  الدولورية اداء ع   إ الة ما المحفمة الع يا أو مج ت الدولة، عددما يدع  أ د اططراف في المحاكمة 
الأ يضمدنا يلوق  ع يه مآي الدزا  يدلنلم القوق والريا   أما  جنة قضائية أن الفم اللشريعي الذ 

المحدد لشروط  1011وبلمبر  1المؤرخ في  16-11لل لم الماد  صدر القانون العضو  رقم ، وحطبيقا "الدولور
 .وكيفيا  حطبيص الد   اعد  الدولورية 

ة المعاهدا   الدولية اعدما صادق ع ينا الإشفالية المطرو ة في هذا الحدد هلم يمفا لد راد الد    اعد  دولوري
 .رئيت الجمنورية وأصبحف نا ذ  دا  يا  

وهلم الرقااة المخولة ل م  ت الدولور  هي رقااة وااقة قبلم نفاذ المعاهدا  الدولية دا  يا وقبلم اللحديص ع ينا 
ور  حبني أيضا الرقااة ما الدولور ، أ  أن المشر  الدول 116ما قبلم رئيت الجمنورية اولددا  لدة الماد  

 الا قة عا طريص الد   ما قبلم اط راد  
المحدد لشروط وكيفيا  حطبيص الد   اعد  الدولورية ،  16-11وما هي الإجراءا  الأ أحا نا القانون العضو  
  هلم  عا وو  ما الجنا  الأ لها  ص الإ طار 

 .الدوليةلدستوري الجزائري على المعاهدات محدودية رقابة المجلس ا: 1
م  ت الدولور  منمة الرقااة ع   االلفحة ل دحوص الدولورية المشار إلينا أعاه والأ أحا ف ل      

 16-11 الح ة ويما القانون العضو  رقم وعما االدحوص القانونية ذا  ،الدولية دولورية القوان  والمعاهدا 
عملم المج ت  المحدد لقواعد 1011ا ريلم  16في  المؤرخ  اعد  الدولورية وكذا الدظا د    المحدد لشروط  ال

المشر  الدولور  قيد ما صا يا  المج ت الدولور  في ا ط  رقااله ع   دولورية ، يمفا القوي أن 7الدولور 
 .الدولية عاهدا  الم

تحح  :   الدولية في عد   أوجه مدناوقحور رقااة المج ت الدولور  اش ن المعاهدا وحل     دودية    
اقلحار رقااة المج ت الدولور  ، و  دولوريلنا أما  المج ت الدولور المعاهدا  الدولية وعد  إمفانية الد   اعد  

 عني أن  المج ت الدولور  يب ط  رقااله قبلم أن يحادق رئيت الجمنورية ع   ع   الرقااة ال ااقة دون لا قة 
كما يل    قحور صا يا  المج ت الدولور  اش ن  ،  أن  ححبف نا ذ  دا  يا وليت اعد ذللم المعاهد  وقبلم 

حضيص الجنا  الأ لها  ص إ طار المج ت الدولور  ع   عفت الدظا   الد   اعد  دولورية المعاهدا  في
 .احبعو ما ودلداوله القانوني المحر ، وه
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 بعديةدون ال بة القبليةرقااقتصار رقابة المجلس الدستوري في ال /1-2
يوق  رئيت الجمنورية ع   احفاقيا  الهدنة ومعاهدا  ال  م ويل قي رأ  " ما الدولور  111حدة الماد      

إذا ارح ى المج ت الدولور  عد  "  190، كما حدة الماد  " المج ت الدولور  في الاحفاقيا  الملع قة بهما 
 ".ا يلم اللحديص ع ينادولورية معاهد  أو احفاق أو احفاقية  

 قط دون الرقااة  أو  ال ااقة   ت هذيا الدح  يلضف مبدئيا أن المج ت الدولور  يخلة االرقااة القب ية    
ع   دولورية المعاهدا  الدولية ، متى تم إ طاره ما قبلم اطشخاص والجنا  المخولة أو البعدية  الا قة

يخطر المج ت الدولور  رئيت الجمنورية أو رئيت مج ت " ما الدولور  119دولورا االإ طار، إذ حدة الماد  
قبلم خم   نائبا أو ثاث  عضو  أو الوزير اطوي، كما يمفا إ طاره ما ة أو رئيت المج ت الشعبي الوطني،اطم

 " .    ت اطمة 
خالفة الدولورية الأ  في هذه الالة يمفا ل  نا  المذكور  أعاه أن يخطروا المج ت الدولور  اش ن الم

 .م  ت أن يمارس رقااله اشفلم وياد ارحفبنا رئيت الجمنورية قبلم اللحديص ع   المعاهد  ، ول 
الإشفاي المطروح في هذا الحدد كي  يلحد  المج ت الدولور  لهذا الإ طار ويما وانه تم إلا أن 

، مادا  أن المشر  الدولور  نة  قط   ذ   لم رئيت الجمنورية وأصبحف نااللحديص ع   المعاهد  الدولية ما قب
 .ع    الة الرقااة ال ااقة قبلم اللحديص ع   المعاهد 

أن اطثر الو يد المترحت  ذللمقااة الا قة وذللم بحفم الدولور له أن يمارس الر   المج ت الدولور  لا يمفا      
إذا ارح ى المج ت " ما الدولور  190 ع   عد  الدولورية هو عد  اللحديص ع   المعاهد ، إذ حدة الماد 

 " .الدولور  عد  دولورية معاهد  أو احفاق أو احفاقية  ا يلم اللحديص ع ينا 
 اذا ما ا طر المج ت الدولور   عاهد  دولية وبص وان صادق ع ينا رئيت الجمنورية وقد حب  له اعد  

ما احفاقية  19الماد  اولدادا لدة  ، وهذا نا غير نا ذ الإ طار أنها غير دولورية  ا يمفا إلغاء العملم بها وجع
-10-10المؤرخ في  111-19والأ صادقف ع ينا الجزائر  وجت المروو   1969 يدا لقانون المعاهدا  لعا  

، لا يجوز لطرف في معاهد  أن يلم لم اقانون دا  ي  86م  عد  الإ اي ادة الماد  "  :الأ حدة 19198
 "ك بت لعد  حدفيذ هذه المعاهد  

  م  ت الدولور  أنها غير دولورية القانون الدولي  ضر ما جنة إلغاء العملم  عاهد  دولية إذا حب  ل
المعاهدا  الدولية ر الباب ل د   اعد   دولورية الدولو ما جنة  أ ر    لف إلا أنه لاغيه،  ها ا يمفا اعلبار 

 .الدولية دا  يا أ  اعد اللحديص ع ينااعد نفاذ المعاهد   اط راد والمؤو ا ما  قبلم 
اعدما  لف   طو  جريئة 1016دولور ودة  داوبة حعديلم  طي  واذللم الظاهر أن المؤوت الدولور 

لشروط  المحدد 16-11العضو   وكذا القانونما الدولور  111الماد المجاي ل د   اعد  الدولورية طبقا لدة 
هو عد   حبيان اطثر المترحت ع   عد   الإشفاي المطروح إلا أن الدولورية ، الد    اعد   وكيفيا  حطبيص

ي دولورية المعاهدا  الدولية ،   المؤوت الدولور  نة ع   اثر و يد وهو عد   المحادقة ع ينا واذللم لا نزا
ولا يمفا  ل م  ت الدولور  الفم اطان المعاهد  لعد  نة المؤوت  ةفي إطار الرقااة ال ااقة دون الا ق
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الدولور  لهذا اطثر أو الجزاء والقاعد  انه لا اطان ادون نة، ثم أن القانون الدولي كما وبص ايانه  ضر إاطاي 
 .العملم االمعاهدا  الدولية اولددا ل قانون الدا  ي

 .المتنازعة قبل الأطراف الدفع بعدم دستورية المعاهدات الدولية من إمكانية عدم 1-3
 لد    اعد  الدولورية اادعاء ا دانه يمفا لد راد ا ما  الدولور 111نة الماد   الظاهر   ت هذا

 .أطرف الدزا  أن الفم اللشريعي الذ  يلوق  ع يه ماي الدزا  يدلنلم  القوق والريا  الأ يضمدنا الدولور
ورغم أن الاحفاقا  والمعاهدا  الدولية المحادق ع ينا و قا ل شروط  المدحوص ع ينا  االدولور والمدشور   

المج ت ما  الدولور، واولددا أيضا لقرار  110الماد  جزء لا يل زأ ما المدظومة القانونية الدا  ية اولددا لدة 
ونظرا لفون أية احفاقية اعد المحادقة ع ينا ونشرها  حددرج في : والذ  جاء  يه  9الدولور  الملع ص االانلخااا  

 إلا أن المشر  الدولور  لا ..."القانون الوطني ، وتخوي لفلم مواطا جزائر  اللذر  بها أما  الجنا  القضائية
ما الدولور المعاهدا  الدولية وإنما يقحد اه  111يقحد اعبار  الفم اللشريعي المدحوص ع يه االماد  

الدولية اان حفون  لم د   اعد  الدولورية ما   اللشريعا  الحادر  عا البرلمان، واذللم  نو ي لبعد المعاهدا
 .قبلم اططراف الملدازعة

ما  111الماد   فا  اللشريعية القوان   قط دون المعاهدا  هو أن والدليلم ع   أن المشر  يقحد االإ     
لا حعد حشريعا  فنو  نة  وان  المعاهدا مجاي ا لحاص البرلمان في وا اللشريعا  المخل فة،  دد  الدولور 
 .ما الدولور 111الماد  

   ولا يمفا لد راد الد المعاهدا  الدولية واعلبرها  حدةصرا ة الدولور   واذللم  قد اولبعد المشر 
لم د   اعد   الدولورية هو  شية   د المعاهدا  الدولية ما أن حفونيعود ال ت في اولبعا، اعد  دولوريلنا 

ما احفاقية  يدا   86الماد   لة الع يص حطبيص أ فا  المعاهدا  الدولية ومخالفة أ فا الم ؤولية الدولية ل دو  إثار 
أوباب عد    لم االقانون الدا  ي ك بت ما اللم تحضر ع   الدولةالأ إلينا أعاه و لمعاهدا  المشار لقانون ا

كما يعود ال ت أيضا نظر  المؤوت الدولور  ل معاهدا  الدولية ع    دفيذ ادود المعاهد  والاحفاقية الدولية،  ح
 . عا الدولور الجزائر هذا أنها عملم وياد  لا يمفا الطعا  ينا أما  أية  جنة كانف، 

أما الدولور المحر  لم يفرد ل رقااة ع   دولورية المعاهدا  الدولية نحوص  اصة حوضف كيفية إعمالها،     
، مما يعني 10ما الدولور المحر  ااعلبار لها قو  القانون 111 فان اللم إحبا  مرحبة المعاهدا  الأ  ددتها الماد  
ا  دولوريلنا ، واذللم رغم أن الدولور المحر  اعلبر المعاهد أنها تخض  لما يخض  له القانون اش ن الرقااة ع  

ال ية ولم يجع نا ح مو ع   القوان  مأ ما نة ع يه الدولية ش نها ش ن القوان  الوطدية ما  يث المرحبة و 
ولية ما الدولور، إلا أن المشر   الدولور  المحر  لم ي لأني المعاهدا  الد 110الدولور الجزائر  ادة الماد  

 .ا ن حفون  لم د    اعد  الدولورية 
المحدد لشروط الد   اعد  الدولورية واقلحاره  11-16لقانون العضو  رقم هذا ونشير انه رغم  صدور ا

قد حفون   -المعاهدا  الدولية –إلا أن هذه اط ير   يعية دون المعاهدا  الدوليةع   عبار  اط فا  اللشر  قط 
اللشريعية، وهو ما يعرف االإدماج اللشريعي  لشريعية الوطدية عا طريص اط فا دظومة الالممدمجة ضما 
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حفون  لم د   اعد  الدولورية ما قبلم اط راد اطريقة  أنانه يمفا القوي  ، وما   ة يمفا 11ل معاهدا  الدولية 
ا تم إدماج المعاهد   الدولية، إلا أندا طريقن غير مباشر  عا طريص الد   اعد  دولورية اط فا  اللشريعية الأ عا

 .الدوليةورية القوان  الوطدية دون المعاهدا  دولالد    اعد   إطارفي نبقي دائما 
ص اشروط  الد    اعد  الدولورية حضما في طياحه  عد   قيود تحد ما الملع  11-16 هذا و تى القانون

 : يما ي ي رية المحرية  وهو ما ودلداولهفمة الدولو عفت المح رقااة  المج ت الدولور ، ع  
 تضيق من الجهات التي لها حق إخطار المجلس الدستوري : 1-4
الجنا  الأ  ص المشر  رية،   حر المحدد لشروط  الد    اعد  الدولو  11-16االرجو  ل قانون العضو        
القضاء الإدار  إذ حدة  الخاضعة ل قضاء العاد  أوة وواء إ طار المج ت الدولور   قط  في الجنا  القضائيلها 

الجنا  القضائية الخاضعة  لدولورية في كلم  اكمة أما يمفا إثار   الد    اعد  ا:  " ما  ذا  القانون  1الماد  
 .القضائي الإدار  الجنا  القضائية الخاضعة ل دظا  ل دظا  القضائي العاد  أو

ح قاء حقو  اا طار المج ت الدولور  ما ير انه لا يمفا ل  نا  القضائية أن اللذكوفي هذا الحدد يلع       
ما ذا  القانون  8أطراف الدعوى،  قد نحف الماد   إثار  الد    أمامنا ما قبلم ا د نف نا وإنما يلع  أن يلم

طوي مر  أما  جنا  ه ، وان كان يمفا إثارحلدولورية  ح قائيا ما قبلم القاضييأار الد   اعد  ا أنه لا يمفا أن
 .الع يا  الاولئداف أو أما  المحفمة

الدولورية ليت ما الد و  الملع قة االدظا  العا  لعد  إمفانية  إثارتها ح قائيا ما  واذللم  ان الد    اعد       
 .لا قا  وي تي ايانه ، ع   عفت اللشري  المحر  كماقبلم القاضي 

ما  جنة الاولئداف أو أيمفا إثارحه طوي مر  أما  ة هو د   ما نو    اص كما أن الد   اعد  الدولوري      
 .الدقض، هذا عا الدولور واللشري  الوطني جنة
المحفمة الدولورية الع يا اش ن  أما عا الدولور واللشري  المحر   قد وو  ما الجنا  الأ لها  ص إ طار     

 يلم تحريلم الرقااة ع    ،1999الع يا الحادر ودة  مة الدولوريةلقانون المحفالد و   اعد  الدولورية اولددا 
 .  الدولية في محر و قا لأاث طرقدولورية المعاهدا

حلولي المحفمة " ع   أنه   1999ما قانون المحفمة الدولورية الع يا الحادر ودة  19 قد نحف الماد       
 :  الوجه اللاليالرقااة القضائية ع   دولورية القوان  وال وائف ع 

إذا حرائي ط د المحاكم أو الهيئا  ذا  الا لحاص القضائي أثداء نظر الدعاوى عد  دولورية نة في / 01
، وأ الف اطوراق اغير روو  إلي المحفمة الدولورية الع يا ل فحلم في الدزا  ، أوقفف الدعوى قانون أو لائحة لاز 

 .ل فحلم في م  لة الدولورية
 د الخحو  أثداء نظر الدعوى أما  ا د المحاكم أو الهيئا  ذا  الا لحاص القضائي اعد  إذا ر   ا/ 01

دولورية نة في قانون أو لائحة و رأ  المحفمة أو الهيئة أن الد   جد  أج ف نظر الدعوى و دد  لما أثار 
 .الد   ميعاد لا يل اوز ثاث أشنر لر   الدعوى أما  المحفمة الدولورية الع يا
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" ما ذا  القانون ع   طريص ثالث لإ طار المحفمة الدولورية الع يا و ذللم ادحنا  19كما نحف الماد    /00
يجوز ل محفمة في جمي  الالا  أن حقضي اعد  الدولورية أ  نة في قانون أو لائحة يعرض لها  داوبة 

 ".ممارولنا لا لحاصنا
ة ح قائيا، أثداء نظرها الدعاوى أن حأير الد   اعد   ي لفاد ما هذا الدة انه يمفا ل  نا  القضائي      

 .، وتحيلم الم   إلي المحفمة الدولورية الع يا ل فحلم في م  لة الدولوريةة، وحوق  الدظر في الدعوىالدولوري
 داوبة لملع قة االد   اعد  الدولورية حلحد  ادف نا ل م ائلم ا يمفا ل محفمة الدولورية ذاتها أنكما       

 .ممارولنا لا لحاصاتها
كما ي لفاد ما هذا الدة أنه لفلم ذ  مح حة في الدعوى أن يد   اعد  دولورية الدة المقرر حطبيقه ع         

الموضو  وواء أكان نة حشريعي أو نة احفاقي دولي لما له ما قو  اللشري  ، ويفون هذا الد   أما  المحفمة أو 
، وحرك المشر  لهذه المحفمة أو ح لم الجنة اللأبف ما الدعوى حلولي نظرالهيئة ذا  الا لحاص القضائي الأ 

 .مدى جدية الد   المأار
واذللم يلضف ج يا أن اللشري  المحر  جعلم ما الد و  اعد  الدولورية ما الدظا  العا  يمفا إثارتها 

اططراف وتحيلم الم   ع   المحفمة ح قائيا ما  قبلم  فمة الموضو   داوبة  ح نا في الدزا  ما،  تى ولم  يأيرها 
الدولورية الع يا، الم يمفا  تى  ل محفمة  الدولورية أن حلحد  لعد  الدولورية ح قائيا ع   عفت اللشري  

الدولية ،  لشريعية  قط  م لبعدا المعاهدا  الوطني الذ   حر موضو  الد    اعد  الدولورية في اط فا  ال
الجنا  القضائية  قط ، اداء ع   د و  اططراف،   ا إ طار المج ت الدولور  فيوكذا  حر الجنا  الأ يمفا له

 .طراف إثار  الد    مباشر  أما  المج ت الدولور إمفانية اطوعد  
الع يا  الأ حعلبر جنة  الدولورية لا لاف طبيعة  كلم ما  المحفمة  الا لا ا  المذكور  ويرج  ال بت في

لم إ طار مباشر ما  قبلم  حفون  أنلا يمفا و 12 ت الدولور  الذ  يعد هيئة وياوية ع    عفت المجقضائية 
 .الملقاض 

 الخلاصة
وحووي  ما  1016رغم الخطوا  الجريئة الأ حبداها المشر   الدولور  لدى  حعدي ه الدولور ودة  

اش ن   طارهلإ نا  القضائية ل وإحا ة اطمر  111 ت الدولور   وجت الماد  جنا  الأ  ص لها إ طار المج
المحدد لشروط  الد    اعد   الدولورية   11-16ورغم صدور القانون  العضو  رقم الد و  اعد  الدولورية، 
ح قائيا ما  قبلم الجنا  واعلباره د    ما نو    اص لا يمفا إثارحه وشروط  إاداؤه والذ  وضف طبيعة الد   

اهلمامه في إلا أن المؤوت الدولور  جعلم نحت قبلم اططراف الملدازعة االداء، الم يلع  إثارحه ما  القضائية
دون ما  حفون   لم الد    اعد   الدولورية اللشريعا  الوطدية  قط اللعديا  الدولورية والقانونية المذكور  

،  ورغم عارض م   أ فامهاقلم درجة ما الدولور ويلع  أن  حفون ملوا قة معه ولا حلرغم أنها المعاهدا  الدولية 
 .أنها جزء لا يل زأ ما المدظومة القانونية الدا  ية وقد يلم لم بها اط راد أما  القضاء
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نا ذ  دا  يا  ال ااقة قبلم أن ححبف  المعاهد   هذا ونخ ة أن المؤوت الدولور  اكلفي االرقااة القب ية
مده   111ويما الماد   1016عديلم الدولور  ل دة  ان حما قبلم رئيت الجمنورية ، واذللم  قبلم اللحديص ع ينا

دولورية لم  ي حيا ا   جديد الد    اعد   ال حطبيصالمحدد  لشروط  11-16كذا أ فا   القانون العضو  رقم  
كان اامفان المج ت الدولور  في ضلم   اش ن الرقااة ع    دولورية المعاهدا  الدولية ، الم االعفت ما ذللم

مده  والأ   161الدولية وهذا بحفم نة الماد   الرقااة الا قة ع   دولورية  المعاهدا إعماي  1996 دولور
 أنإما برأي قبل والقوان   واللدظيما   دستورية المعاهداتفي ...يفحلم المج ت الدولور  " كانف حدة 

 ذف المؤوت  1016اعد حعديلم الدولور ودة إلا انه  ،" العكسية جبة التنفيذ أو بقرار في الحالة تصبح وا
ة واكلفي  قط  االرقااة القب ية، وهو العف ية والأ كان يقحد بها الرقااة البعدي ور  عبار   إما اقرار في الالةالدول
يعد في نظرنا حراج  وحق ية ما صا يا  المج ت الدولور  ما  جنة ، واعلبار المعاهدا   الدولية عملم ما 

 . يا ما جنة أ ر وياد  لا يجوز الطعا   ينا  دا 
 المراجعالمصادر و 

، المدشور االجريد  الرسمية الملضما اللعديلم الدولور  1016س مار  6المؤرخ في  1-16القانون رقم  -
 .18، عدد  1016مارس  9الحادر  الاريخ 

 .المدش  ل محفمة الدولورية الع يا   حر 1999ل دة  81القانون رقم  -
 .1919 يفر   11المؤرخ  في  11-19الرئاوي الحادر  وجت المروو   1919يفر    10دولور  -
 .9عدد  1919ارس م 1ريد   الرسمية  الحادر   في الج -
 .1011مايو  0المؤرخ في  16الجريد  الرسمية العدد  -
 .81العدد  1919الجريد  الرسمية ل دة  -
  06ص االانلخااا  ،  الجريد   الرسمية  العدد الملع  1919أو   10ق مؤرخ  في .ق-1قرار رقم ال -
 .1919ل دة 

 .المحدد لقواعد عملم المج ت الدولور  1011أاريلم  16الدظا  المؤرخ في  -
جزء اطوي ، مدش     -القانون الدولي المعاصر  –القانون الدولي العا ، المبادئ العامة  عبد الفريم ع وان، -

 .1009 ، ودةطبعة ادون، المعارف، الإوفددرية محر 
دار الففر ، حف ير المعاهدا  الدولية ، دور القضاء الوطني في حطبيص و عبد الفريم اوزيد الم مار  -

  .1001ودة ، الجامعي ، الإوفددرية ، الطبعة اطولي 
 الدولور ، حبعية، سمو أوالدولي وأ فا  القانون  ، مقاي اعدوان العاقة ا  القانون  فان كريم  - 
 .1018ودة ،  0عدد  ،، مدشور    ة المج ت الدولور حفاملم

، الإوفددرية  ، ودة  6 مد وامي عبد الميد ، أصلم القانون الدولي العا  ، القاعد  الدولية ، طبعة  -
1001 . 
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 :شماو هلا
                                                           

 18، عدد  1016مارس  9، المدشور االجريد  الرسمية الحادر  الاريخ الملضما اللعديلم الدولور  1016س مار  6المؤرخ في  1-16القانون رقم  - 1
االاللزا  االمعاهد  ما اللحديص هو إجراء  اص حع ا اواوطله الدولة رسميا قبولها الاللزا  االمعاهد ، إذا حضمدف وثيقة اللحديص حعند الدولة  - 2

جزء اطوي ،  -القانون الدولي المعاصر  –القانون الدولي العا ، المبادئ العامة  عبد الفريم ع وان،: ل لفاصيلم أكأر راج   ناال حظة الأ حد ز  ي
حف ير المعاهدا  الوطني في حطبيص و  ، دور القضاء عبد الفريم اوزيد الم مار  ،1009 ، ودةطبعة ، ادونمدش    المعارف، الإوفددرية محر 

  .1001ودة ، دار الففر الجامعي ، الإوفددرية ، الطبعة اطولي ، الدولية
ما الدولور  للم مفانة وامية في حدرج القواعد القانونية ااعلباره محدرا أص يا لفلم قانون وضعي، ولا ح مو القواعد الدولورية ع   غيرها  إن - 3

، مقاي اعدوان   فان كريم: ل لفاصيلم أكأر راج   دا  ية  ح ت الم حع و كذللم ع   قواعد القانون الدولي الأ حرحبط بها الدولةالدحوص القانونية ال
 .1018ودة ،  0عدد  ،، مدشور    ة المج ت الدولور الدولور ، حبعية، سمو أو حفاملمالدولي وأ فا  القانون  العاقة ا  القانون

 .1018المعدي والملمم ودة  - 4
المحفمة الدولورية الع يا هيئة قضائية م لق ة قائمة اذاتها في جمنورية محر " ع   ما ي ي  1999ل دة  81ما القانون رقم "  1حدة الماد   - 5

 "العراية ، مقرها مديدة القاهر  
 يفر   11المؤرخ  في  11-19الرئاوي الحادر  وجت المروو   1919 يفر   10المج ت الدولور  في الجزائر طوي مر    وجت دولور  أنش  - 6

 .9عدد  1919ارس م 1جريد   الرسمية  الحادر   في  1919
 .1011مايو  0المؤرخ في  16المحدد لقواعد عملم المج ت الدولور  المدشور في الجريد  الرسمية العدد  1011أاريلم  16الدظا  المؤرخ في  - 7
 .81العدد  1919الرسمية ل دة الجريد   - 8
 .1919- 06الملع ص االانلخااا  ،  الجريد   الرسمية  العدد  1919أو   10ق مؤرخ  في .ق-1قرار رقم  - 9

 .و ما اعدها 110، ص  1991شفيص صار  ، ا لحاص المحفمة الع يا االلف ير ، دار الدنضة العراية ، ودة  - 10
الدولة لقانون يلضما قواعد حلماثلم في  لواها م  القواعد القانونية الاحفاقية  لم اللحويلم ، ل لفاصيلم أكأر  يعرف الإدماج اللشريعي ااصدار - 11

 .96ص  1001، الإوفددرية  ، ودة  6راج   مد وامي عبد الميد ، أصلم القانون الدولي العا  ، القاعد  الدولية ، طبعة 
، وقد جاء  ح لم الماد  ضما الفحلم " الدولور  هيئة م لق ة حف   اال نر ع   ا ترا  الدولور المج ت: " ما الدولور  111حدة الماد   - 12

 .الملع ص االرقااة وليت ضما الفحلم الملع ص اال  طة القضائية ، وهو ما يعزز الرأ  الذ  يفيفينا ع   أنها هيئة وياوية
 


